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إن أھم ما یمیز صلاحیات النیابة العامة في وقتنا الراھن ھو اتساعھا ⚫

بشكل مستمر وبالتالي لم تعد مقتصرة على الصلاحیات التقلیدیة 
الكلاسیكیة بل تجاوز نطاقھا الى ممارسة صلاحیات ذات طابع 

اجتماعي
 المبحث الأول: الصلاحیات التقلیدیة للنیابة العامة
  المبحث الثاني: الصلاحیات الجدیدة للنیابة العامة



المبحث الأول: الصلاحیات التقلیدیة للنیابة العامة

إن الصلاحیات التقلیدیة للنیابة العامة تتمثل في الصلاحیات المنوطة بھا ⚫
في الاطار الجنائي وھي متنوعة ومختلفة تتراوح مابین اقامة الدعوى 

العمومیة وممارستھا امام العدالة الجنائیة .
ووظائفھا تختلف حسب ما إذا كنا في اطار البحث التمھیدي الذي یتم ⚫

انجازه تحت اشراف وتوجیھ منھا لضباط الشرطة القضائیة ، وأیضا 
تمتعھا بصلاحیات تمارس أمام سلطة التحقیق سواء تعلق الأمر أمام 
قاضي التحقیق أو الغرفة الجنحیة ، وأیضا صلاحیاتھا اثناء انعقاد 

جلسات الحكم
وعلى ضوء مقتضیات المادة 2 و 3 م ج سنلاحظ أن أھم اختصاصات ⚫

النیابة العامة في مجال الدعوى العمومیة تنحصر في تحریك الدعوى 
العمومیة وممارستھا



المطلب الاول: اختصاص النیابة العامة بتحریك 
وممارسة الدعوى العمومیة

تنص عدة مقتضیات من ق م ج المواد 2،3،40،49 على حق ⚫
النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ومراقبتھا وقد تولد عن 

قراءة ھذه المقتضیات اعتقاد خاطئ ، مفاده ان النیابة العامة تحتكر 
بمفردھا حق تحریك الدعوى العمومیة .

والواقع ان ھناك جھات اخرى تشاطر النیابة العامة حق تحریك ⚫
الدعوى العمومیة ھي:- المتضرر

قضاة الاحكام⚫
بعض الادارات العمومیة⚫
غرفة الجنایات بمحكمة النقض⚫



 النقطة الأولى: مدى إلزامیة  النیابة العامة بإقامة
الد.ع بمجرد وصول نبأ اقتراف جریمة

1-حدود صلاحیات النیابة العامة في اقامة الدعوى العمومیة:
الأسلوب المعروف بالقانوني : فھذا النظام یوجب على النیابة العامة القیام •

بالمتابعة الجنائیة بمجرد توصلھا بخبر وقوع الجریمة و دون اشتراط وجود 
ادلة إثبات او قرائن تعزز  صدقیة الخبر بل تترك النیابة العامة  ذلك لرأي 

المحكمة
و من مزایا ھذا النظام انھ: - یحول دون بقاء أي مجرم او متھم دون محاكمة 

- یتفادى اھمال النیابة  العامــــة - یكرس مبدأ المساواة أمام القضـاء
و من مساوئھ انھ یحد من السلطة التقدیریة للنیابة العامة الى حد كبیر



الأسلوب التقدیري أو أسلوب ملائمة المتابعة:ھذا  الأسلوب یعطي للنیابة ⚫
العامة الحریة أو الخیار في إقامة الدعوى العمومیة أو عدم إقامتھا فھي التي 
تقرر حین تتوصل بخبر الجریمة وعلى ضوء تمحیصھا لذلك الخبر وما 

تجمع لدیھا من ادلة حول الموضوع.
 فاذا كان ھذا الأسلوب یتفادى عیوب الأسلوب القانوني ( إجباریة المتابعة )

فیعاب علیھ أن النیابة العامة قد تحجم عن المتابعة رغم ثبوت الجرم لدیھا و 
رغم ما قد یمثلھ ھذا الجرم من خطورة إما باستنادھا الى تبریرات خاطئة أو 
محاباة للجاني الذي قد یكون لھ نفوذ أو مكانة اجتماعیة أو سیاسیة معینة و إما 
تھاونا في أداء مھمتھا، وإما لعدم كفایة الأدلة، أو لكون الأفعال بسیطة، و 
متابعتھا لیست إلا مضیعة  للوقت و المال العمومي ،مما یعطیھا صفة قاضي 

الحكم بتولیتھا تقدیر قیمة الدلیل و تكوین القناعة.



 موقف المشرع المغربي من النظامین
لقد تبنى المشرع المغربي مبدأ الملائمة أي  الأسلوب التقدیري للمتابعة 
كقاعدة عامة. ویقضي أسلوب  الملائمة  أن یقوم و كیل الملك أو الوكیل 
العام أو من ینوب عنھما بناء على ما یتوفر لدیھم من وثائق (محاضر 
شكایات وشایات)،امـــا باتخاذ قرار المتابعة أي بتحریك الدعوى 
العمومیة بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في المادتین 384 و385 ق.

م.ج ھي:  الاستدعاء المباشر-التماس اجراء التحقیق- احالة المتھم في 
حالة اعتقال " أي التلبس«،و امـــا اتخاذ قرار بحفظ القضیة



ثانیا: طرق اقامة الدعوى العمومیة
إذا ما قررت النیابة العامة وفق سلطتھا التقدیریة متابعة المتھم ⚫

وممارسة الدعوى العمومیة فإنھا مطالبة للقیام بذلك أن تسلك 
احدى ھذه الطرق المنصوص علیھا في القانون على سبیل 
الحصر. ومن تم لایمكن للنیابة العامة ابتداع طرق جدیدة لممارسة 

الدعوى العمومیة خارج الحالات المحددة قانونا:
حدد المشرع طرق رفع الدعوى الى المحكمة الابتدائیة في إطار ⚫

المادة 384 كما یلي:
بتعرض المتھم على الأمرالقضائي في الجنح طبقا للمادة 384مج ⚫
الاستدعاء المباشر الذي یسلمھ وكیل الملك او الطرف المدني ⚫

للمتھم او عند الاقتضاء للمسؤولین عن الحقوق المدنیة



استدعاء یسلمھ أحد أعوان الإدارة المأذون لھ بذلك قانونا إذا كان ⚫
ھناك نص خاص یسمح لھذه الادارة بتحریك الدعوى العمومیة:

بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقیق أو ھیئة الحكم⚫
التقدیم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص علیھا في المادة 74⚫
بإحالة من وكیل الملك بناء على تصریح مرتكب المخالفة أو ⚫

المسؤول عن الحقوق المدنیة المشار الیھ في الفقرة الأخیرة من 
المادة 377 م ج 

حدد المشرع طرق احالة القضیة على غرفة الجنایات وفق المادة ⚫
419 على النحو التالي:



&- بقرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقیق⚫
&- باحالة من الوكیل العام للملك طبقا للمادتین 49 و 73 من ھذا ⚫

القانون
& - باحالة من الغرفة الجنحیة عند الغاء قرار قاضي التحقیق بعدم ⚫

المتابعة
ومایلاحظ ان ھذه الطرق غیر مقررة كلھا للنیابة العامة⚫
واھم ھذه الحالات واكثرھا ممارسة من الناحیة العملیة ھي:⚫
التعرض على الامر القضائي بالاداء والسند القابل للتنفیذ⚫
الملتمس باجراء تحقیق الموجھ لقاضي التحقیق الذي ینتھي الامر ⚫

بالاحالة 



متابعة المتھم في حالة تلبس واحالتھ على جلسة الاحكام مباشرة⚫
الاستدعاء المباشر ⚫



 أولا: التعرض على الأمر القضائي بالأداء والسند القابل 
 للتنفیذ
1- مسطرة التعرض على السند القابل للتنفیذ القاضي بالأداء في ⚫

المخالفات
2- التعرض على الامر القضائي في الجنح الضبطیة ⚫



1مسطرة التعرض على السند القابل للتنفیذ القاضي بالأداء في 
المخالفات

أصبح أمر البث في موضوع المخالفات من اختصاص النیابة العامة لدى ⚫
المحكمة الابتدائیة فقد نصت المادة 375 م ج على أنھ:

یجوز للنیابة العامة في سائر الأحوال التي ترتكب فیھا مخالفة یعاقب علیھا ⚫
القانون بغرامة مالیة .. ولا یظھر فیھا متضرر أو ضحیة أن تقترح على 
المخالف بمقتضى سند قابل للتنفیذ أداء غرامة جزافیة تبلغ نصف الحد 

الأقصى للغرامة المنصوص علیھا قانونا .
تولت مقتضیات المادة 365 م ج تحدید الشروط الواجب توافرھا في السند ⚫

التنفیذي 
تولت المادة 377 م ج تحدید كیفیات تبلیغ السند التنفیذي للمخالف وذلك ⚫

بمقتضى رسالة اشعار لمرتكب المخالفة 



2- التعرض على الأمر القضائي في الجنح الضبطیة 
مقارنة بالسند القابل للتنفیذ الصادر عن سلطة المتابعة فإن الأمر ⚫

القضائي خلافا لذلك یصدره قضاة الاحكام ،وذلك تطبیقا 
لمقتضیات المادة 383 م ج التي تنص على أنھ: « یمكن للقاضي 
في الجنح التي یعاقب علیھا القانون بغرامة فقط لا یتجاوز حدھا 
الاقصى 5000 درھم ویكون ارتكابھا مثبتا في محضر وتقریر 
ولا یظھر فیھا متضررا، أن یصدر استنادا على ملتمس كتابي من 
النیابة العامة أمرا یتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد 
الأقصى المقرر قانونا،وذلك بصرف النظر عن العقوبات الاضافیة 

والمصاریف ورد ما یلزم رده:
یلاحظ أن شروط الأمر القضائي على ضوء ماجاء في الفصل ⚫

أعلاه ھي:



ألا تكون الجنحة معاقب عنھا بالحبس،⚫
ألا یتجاوز المبلغ الغرامة 5000 درھم فالأمر القضائي لا یمكن ⚫

اصداره إذا تجاوز مبلغ الغرامة ھذا الحد الأقصى
أن تكون الجنحة ثابتة في محضر أو تقریر⚫
ألا یضع قضاء الحكم یده تلقائیا على القضیة، بل لابد وأن یصدر ⚫

الأمر بالأداء بناء على ملتمس كتابي صادر من النیابة العامة 
یتعین أن یكون ملتمس النیابة العامة كتابیا ⚫
یجب أن یتضمن ملتمس النیابة العامة طلب اصدار أمر بالمعاقبة ⚫

على المخالفة المرتكبة
یجب ألا یتجاوز مبلغ الغرامة المحكوم بھا نصف الحد الأقصى ⚫

المقرر قانونا



امكانیة تضمین الأمر القاضي بالأداء اضافة إلى مبلغ الغرامة و ⚫
المصاریف وأیة عقوبة اضافیة یمكن الحكم بھا، ورد مایلزم برده

یتم تبلیغ الأمر القضائي بالأداء في الجنح الضبطیة المعاقب عنھا ⚫
بالغرامة على غرار شكلیات تبلیغ السند القابل للتنفیذ والمنصوص 

علیھا في المادة 308 م ج .
یمكن لمرتكب الجنحة الضبطیة أن یقوم بالتعرض على الأمر ⚫

القضائي بالأداء أمام نفس المحكمة الابتدائیة مصدرة الأمر 
المذكور وذلك داخل أجل عشرة أیام من تاریخ التبلیغ.



وإذا كان الحكم القضائي الناتج عن التعرض على السند القابل ⚫
للتنفیذ غیر قابل للاستئناف والتعرض ، ویخضع فقط لإمكانیة 
الطعن فیھ بالنقض ،فإنھ خلافا لذلك فالحكم الصادر بناء على 

التعرض على الأمر القضائي بالأداء یكون قابلا للاستئناف. 
وفي حالة تعرض المتھم یصبح الأمر الصادر غیابیا كأن لم یكن ، ⚫

وتبت المحكمة وفق القواعد العامة.
تنعقد جلسات الأحكام وتصدر طبقا لإجراءات وأحكام الفرع الثالث ⚫

ومن قانون المسطرة الجنائیة والمواد 384 وما یلیھا.
لابد من الاشارة بأن قیام مرتكب الجنحة الضبطیة بالأداء یترتب ⚫

عنھ عدم احالة الملف على جلسات الأحكام



2- الاستدعاء المباشر
تعتبر مسطرة الاستدعاء المباشر «المادة 384 فقرة 2 م ج )⚫

طریقة من ضمن الطرق المقررة لرفع الدعوى العمومیة أمام 
المحكمة الابتدائیة ،تستعمل على نطاق واسع في مجال المخالفات 
والجنح على اعتبار أن المشرع لا یسمح بسلوكھا في مجال 

الجنایات .
إن الاستدعاء المباشر یطرح مجموعة من التساؤلات لعل أھمھا ⚫

یتعلق بمعرفة الطبیعة القانونیة للاستدعاء المباشر واثاره ونتائجھ 
القانونیة .

یمكن تعریف الاستدعاء المباشر على أنھ وثیقة رسمیة وموقعة یتم ⚫
توجیھھا للمتھم ویتم بناء علیھ اشعاره بأن قضیتھ ستحال على 

جلسة الأحكام في تاریخ محدد والمشار إلیھ في الاستدعاء .



لصحة الاستدعاء المباشر لابد وأن یأتي في شكلھ مطابقا وبدقة ⚫
صارمة للشروط المنصوص عیھا وھي:

نوع الجریمة وتاریخ محل اقترافھا⚫
تحدید النصوص القانونیة المطبقة بشأنھا⚫

یتعین على الطرف الذي قام بتوجیھ الاستدعاء احترام الآجال 
المنصوص علیھا في قانون المسطرة المدنیة «الفصل 37.38.39» 
والآجال المنصوص علیھا في قانون المسطرة الجنائیة « المادة 
308 م ج» والتي یتعین أن تكون فاصلة بین تاریخ انعقاد الجلسة 
وتاریخ تسلیم الاستدعاء ، بحیث یترتب عن عدم احترام ھذه الشروط 

البطلان طبقا لأحكام المواد « 309. 310 م ج»



الاثار المترتبة عن الاستدعاء المباشر
رفع الدعوى واحالتھا على أنظار المحكمة الابتدائیة، ولا یمكن ⚫

تسلیم الاستدعاء المباشر للمتھم، أوعند الاقتضاء للمسؤولین 
المدنیین إلا من طرف وكیل الملك، أومن طرف المطالب بالحق 

المدني. 
یترتب عن الاستدعاء المباشر حضور المتھم بنفسھ إلى جلسة ⚫

الأحكام « المادة 311 م ج» مالم تتخذ المحكمة قرار بإعفائھ من 
الحضور «المادة 314 م ج» أو ما لم یقدم المتھم عذرا یحظى 

بقبول قضاة الأحكام « المادة 312، فقرة 4 م ج»
عدم حضور المتھم یترتب عنھ قانونیا اصدار حكم قضائي غیابي ⚫

أو بمثابة حضوري وذلك تبعا للاعتبارات المحیطة بكل قضیة



توجیھ النیابة العامة الملتمس بإجراء تحقیق
یعتبر الملتمس بإجراء تحقیق الذي توجھھ النیابة العامة لقاضي ⚫

التحقیق من ضمن الوسائل الأخرى التي خول بمقتضاھا للنیابة أو 
للمطالب بالحق المدني ممارسة الدعوى العمومیة « المادة 92 و 93 
م ج ،ویترتب عنھ فتح تحقیق ضد مرتكب الجریمة مع إمكانیة احالتھ 
على جلسة الأحكام إذا أصدر قاضي التحقیق أو الغرفة الجنحیة قرارا 
بالإحالة « المادة 217 م ج في الجنح، المادة 218 م ج في الجنایات»

ھناك حالات تكون فیھا النیابة العامة مجبرة على توجیھ الملتمس ⚫
ھناك حالات یمكن للنیابة العامة اختیار توجیھ الملتمس أو عدم توجیھھ⚫
 



حالات تكون فیھا النیابة العامة مجبرة على توجیھ الملتمس
نكون أمام حالة اجباریة النیابة العامة على توجیھ ملتمس بإجراء ⚫

تحقیق في كل الحالات التي تتخذ فیھا الأفعال الاجرامیة المرتكبة 
وصف جنایة. ویضاف إلى ھذا الشرط اشتراط المشرع لإمكانیة 
اعتبار أن التحقیق أصبح اجراء مسطریا اجباریا وملزما للنیابة 

العامة  :1- ان تكون الجنایة معاقب عنھا بالإعدام
2- ان تكون الجنایة معاقب عنھا بالمؤبد⚫
3- ان یكون الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجنایة 30 سنة ⚫
- الجنایات المرتكبة من طرف الاحداث بصرف النظر عن طبیعة ⚫

العقوبة المخصصة لھا من طرق القانون الجنائي
في الجنح بنص خاص في القانون « المادة 83 من ق م ج « ⚫



اختیاریة توجیھ ملتمس بإجراء تحقیق

تنص المادة 83 م ج فقرة 2 ماعدا الحالات المشار إلیھا أعلاه ⚫
یكون التحقیق اختیاریا فیما عدا ذلك من الجنایات والجنح المرتكبة 
من طرف الأحداث وفي الجنح التي یكون الحد الأقصى للعقوبة 

المقررة لھا خمس سنوات أو اكثر.»
إن النیابة العامة حرة بالنظرلاختیاریة التحقیق،وبالتالي ھذا الوضع ⚫

یمنح للنیابة العامة الامكانیة القانونیة لممارسة الدعوى العمومیة 
تبعا لثلاث طرق: إما عن طریق توجیھ ملتمس بإجراء تحقیق أو 
عن طریق مسطرة إحالة المتھم المتلبس بالجریمة مباشرة بعد 

استنطاقھ على جلسة الاحكام 
أو أن تمارس الدعوى العمومیة بناء على اللجوء للاستدعاء ⚫

المباشر لجلسة یتم تحدیدھا في ذات الاستدعاء. 



لإمكانیة اللجوء الى توجیھ الملتمس بإجراء التحقیق في الجنح ⚫
،اشترط المشرع أن تتوفر في الجنحة بعض الشروط وھي التي 

نص علیھا في المادة 83 الفقرة 2 م ج وھي: 
1- في كل الجنح المرتكبة من طرف الأحداث⚫
2-أن تكون العقوبة المقررة للجنحة كحد أقصى 5 سنوات أو أكثر ⚫

وھذا یعني اقصاء من نطاق اللجوء الى الملتمس بإجراء التحقیق 
في كل الجنح التي لاتصل عقوبتھا الى 5 سنوات.



احالة المتھم في حالة اعتقال على جلسة الأحكام

یمكن للنیابة العامة اضافة إلى الطرق الأخرى ، أن تقوم بممارسة ⚫
الدعوى العمومیة من خلال لجوئھا الى اتخاذ قرار إحالة المتھم في 
حالة اعتقال بسبب ضبطھ في حالة تلبس، أو بسبب انعدام 

ضمانات الحضور، مباشرة على جلسة الحكم.
ھذه الطریقة من الناحیة العملیة ھي الأكثر شیوعا اعتبارا لكون ⚫

أغلب الجرائم ترتكب في حالة التلبس،أولاعتبارات انعدام ضمانات 
الحضور كموجب قانوني لاعتقال المتھم.

وتستعمل ھذه الطریقة بالنسبة للجنح او الجنایات⚫



احالة المتھم في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائیة 
« الجنح»

أولا: مسطرة التلبس في الجنح⚫
یتولى وكیل الملك في إطار مسطرة التقدیم، استنطاق المتھم ⚫

بارتكاب أفعال اجرامیة تشكل جنحة معاقب عنھا بالحبس. 
یتعین على ممثل النیابة العامة بأن یشعر المتھم بأن لھ الحق في ⚫

تنصیب محام حالا لمؤازرتھ « المادة 74»والذي یمكنھ حضور 
الاستنطاق الأولي.

بعد توقیع  المتھم على محضر الاستنطاق یتخذ وكیل الملك أو ⚫
نائبھ قرار عرضھ في حالة اعتقال على جلسة الأحكام اذا ما كانت 
منعقدة أثناء ذلك ،أو مباشرة بعد استنطاقھ یقوم وكیل الملك 
بإصدار الأمر بالإیداع في السجن طبقا للمادتین 47 و 74 إذا 

كانت جلسة الأحكام غیر منعقدة.



إن المشرع حدد الأجل الذي یجب فیھ على النیابة العامة عرض ⚫
المتھم على جلسة الأحكام وذلك تفادیا بل ومنعا للنیابة العامة من 

اعتقال المتھم لمدد طویلة.
یتعین على النیابة العامة عرض المتھم على جلسة الأحكام داخل ⚫

أجل ثلاثة أیام « المادة 385 «
إذا لم یكن مقررا أن تنعقد جلسة الأحكام لسبب من الأسباب داخل ⚫

ھذا الأجل ،فانھ یجب احتراما للأجل المقرر فیع عرضھ على 
جلسة الأحكام وھو من النظام العام، أن تعمل النیابة العامة طبقا 

للقانون على عقد جلسة خصیصا لمحاكمتھ داخل نفس الأجل.



یضع الفصل 74 م ج شروط تطبیق ھذه المسطرة من طرف ⚫
وكیل الملك وھي:

أن یتعلق الأمر بجنحة معاقب عنھا بالحبس المادة 74 م ج⚫
أن یتم ضبط المتھم متلبسا بارتكابھا طبقا للوضعیات المنصوص ⚫

علیھا في المادة 56 م ج 
أن لا یكون فیھا التحقیق اجباریا بنص خاص وھو ما یجعلھا بقوة ⚫

القانون من اختصاص قاضي التحقیق
ألا یوجھ وكیل الملك ملتمسا بإجراء تحقیق الى قاضي التحقیق⚫



ألا یقرر وكیل الملك تمتیع المتھم بالسراح المؤقت بكفالة مالیة او ⚫
شخصیة

 وفي حالة ما اذا قرر وكیل الملك تمتیع المتھم بالسراح المؤقت بكفالة 
فانھ یستغني بذلك عن قرار الایداع في السجن والسماح للمتھم للمثول 

امام المحكمة حرا.
عرض المتھم في حالة اعتقال لانعدام ضمانات الحضور⚫
ان من حق النیابة العامة احالة المتھم الذي لا تتوفر فیھ شروط ⚫

التلبس مباشرة على جلسة الاحكام وذلك لعدم توفر المشبوه فیھ او 
لعدم تقدیمھ لضمانات كافیة للحضور امام المحكمة التي ستعقد 

جلسات محاكمتھ.



 وعلى إي حال فإن المشرع من خلال مقتضیات المادة 47 الفقرة ⚫
وضع شروطا خاصة لإمكانیة تصور قیام النیابة العامة في مثل 
ھذه الحالات بإصدار الأمر بالإیداع في السجن بسبب انعدام 
ضمانات الحضور، وأن غیاب ھذه الشروط یترتب عنھ منع النیابة 

العامة من اعتقالھ وھذه الشروط ھي:
1- أن تكون الجنحة معاقب عنھا بالحبس⚫
2- أن یعترف المتھم بارتكابھ الافعال المكونة للجنحة المعاقب ⚫

عنھا بالحبس
3- أن یكون الاعتراف أمام وكیل الملك او أحد نوابھ خلال ⚫

مسطرة الاستنطاق الأولي ولیس بمحاضر الضابطة القضائیة 



4- أو ظھور معالم أو أدلة قویة على ارتكاب الجنحة وذلك في ⚫
حالة انكاره المسؤولیة عن الفعل المنسوب الیھ

5-لاتتوفر فیھ ضمانات الحضور وحتى على فرض تقدیم ⚫
ضمانات كافیة للحضور یمكن للنیابة العامة اصدار الأمر بالإیداع 
في السجن إذا ظھر أن المتھم خطیر على النظام العام أو على 

سلامة الأشخاص أو الأموال .



احالة المتھم في حالة اعتقال على غرفة الجنایات
إن امكانیة لجوء الوكیل العام للملك إلى اصدار أمر بإیداع المتھم ⚫

في السجن في الجنایات المتلبس بھا لابد وأن یتم ذلك في اطار 
احترام التطبیق السلیم لمقتضیات المادة 73 م ج والتي یتولى من 
خلالھا المشرع وضع وتحدید شروط اللجوء الى ھذه المسطرة 

طبقا للمادة 73 م ج:
1- أن یضبط المتھم متلبسا بارتكاب جنایة وفقا للمادة 56 من م ج⚫
2- ألا تكون الجنایة المتلبس بھا خاضعة للتحقیق الاجباري تطبیقا ⚫

للمادة 83 م ج
3- ألا یقرر وكیل الملك توجیھ ملتمس بإجراء التحقیق ⚫



4- الا تكون القضیة جاھزة للحكم ویعود للنیابة العامة سلطة ⚫
تقدیر ما اذا كانت القضیة جاھزة للحكم بناء على تحریاتھا وبناء 
على البحث التمھیدي الذي باشرتھ النیابة العامة عقب ارتكاب 

الجریمة
5- ألا یقرر الوكیل العام للملك تلقائیا أو بناء على طلب دفاع ⚫

المتھم الذي یؤازر المتھم خلال مسطرة الاستنطاق الاولي تمتیع 
المتھم بالسراح المؤقت بعد تقدیمھ كفالة مالیة او شخصیة

6- اجباریة احالة المتھم حالة إصدار الأمر بالإیداع في السجن ⚫
على جلسات المحكمة داخل أجل 15 یوما على الأكثر 



إذا توافرت ھذه الشروط فإن الوكیل العام أو أحد نوابھ یقوم ⚫
باستنطاق المتھم في اطار الاستنطاق الأولي وذلك بعد اشعاره 
الزامیا بأن لھ الحق في تنصیب محام لمؤازرتھ حالا ، وإلا عین لھ 

تلقائیا من طرف رئیس غرفة الجنایات « المادة 73 م ج 



الفقرة الثانیة :حدود مجال سلطة النیابة العامة في ممارسة 
الدعوى العمومیة 

الأصل ھو أن للنیابة العامة حق ممارسة  الدعوى العمومیة اعمالا ⚫
منھا لسلطة الملاءمة – بمجرد اقتراف جریمة من الجرائم ضد 
مرتكبیھا كائن من كان، إلا أن ھناك استثناءات تحد منھا حیث 
بمقتضاھا تجرد النیابة  العامة من حق ممارسة الدعوى العمومیة 
الیا إما بكیفیة دائمة " الموانع أو القیود الدائمة" وإما بصفة مؤقتة " 

الموانع المؤقتة".



أولا: الموانع المؤقتة من ممارسة الدعوى العمومیة
إن وجود الموانع المؤقتة أو حتى الدائمة لا یمنع النیابة العامة من ⚫

تحریك الدعوى العمومیة والقیام بالتحریات الضروریة ، لأن المنع 
ینصرف الى ممارسة واقامة الدعوى العمومیة ، وھذه الاجراءات 
الأولیة سابقة عن ممارسة الدعوى العمومیة بمفھومھا الدقیق وإلى 
أن تتأكد من الجریمة المرتكبة وھویة الاضناء وبالتأكد مما إذا كان 

ھناك مانع یمنعھا من ممارسة الدعوى العمومیة .
ومن ضمن الموانع المؤقتة التي تمنع النیابة العامة من ممارسة ⚫

الدعوى العمومیة نجد :
1.1 اشتراط القانون تقدیم شكایة



 

     
1.1اشتراط القانون تقدیم شكایة

تطبیقا لمقتضیات المواد 2.3،40،49 مسطرة جنائیة فإن النیابة ⚫
العامة تقوم بممارسة الدعوى العمومیة بمجرد علمھا بوقوع فعل 

اجرامي ، سواء أقدم المطالب بالحق المدني على الشكایة أم لا.
الا أن مبدأ استقلالیة النیابة العامة تجاه مواقف المتضرر من الفعل ⚫

الاجرامي لا یعني مطلقا أنھ مبدأ مطلقا، بل ترد علیھ استثناءات 
قانونیة ففي مثل ھذه الحالات التي یشترط فیھا المشرع قیام المتضرر 

أو المطالب بالحق المدني بتقدیم شكایة للنیابة العامة لاتخاذ المتعین .
القانون في مثل ھذه الحالات یلزم النیابة العامة بتبني وجھة نظر ⚫

المطالب بالحق المدني ، إما بالمتابعة أو عدم المتابعة .



إن مبدأ ملاءمة المتابعة من عدمھ المخول للنیابة العامة ینتقل في ⚫
مثل ھذه الحالات إلى المطالب بالحق المدني ،الذي یعود لھ الحق 
المطلق في ممارسة الدعوى العمومیة أو عدم ممارستھا وذلك 
بدون اعطاء أدنى اعتبار لما یمكن أن تكون علیھ وجھة نظر 
قضاة النیابة العامة وذلك حمایة للمصلحة الخاصة للضحیة التي 

تكون لھا أولویة واضحة على حمایة مصلحة المجتمع.
ومن ضمنھا الحالات التي تربط فیھا نوع من القرابة العائلیة بین ⚫

الجاني والمجني علیھ مثل جرائم الخیانة الزوجیة « 491» اھمال 
الأسرة «479،480،481 ق ج « جرائم السرقة بین الأقارب 

والنصب وخیانة الأمانة والعنف ضد الأصول.



ففي كل ھذه الحالات یشترط المشرع ضرورة تقدیم الشكایة من ⚫
طرف المتضرر للنیابة العامة فان ھذه الاخیرة لكي یكون بإمكانھا 
ممارسة الدعوى العمومیة یجب علیھا الحصول على ھذه الشكایة 

تجدر الإشارة بأن المشرع لم یقم بتحدید شكل الشكایة التي یتعین ⚫
أن یتم تقدیمھا للنیابة العامة كشرط أساس لسلامة الاجراءات 

المسطریة أثناء جریان مسطرة المحاكمة.
 وخلافا لبعض الآراء التي لا ترى ما یمنع من أن تقدم الشكایة ⚫

شفاھیة فإننا نرى خلاف ذلك اعتبارا لاستحالة قیام النیابة العامة 
لاحقا أثناء جلسات الحكم بإثبات أن المتضرر تقدم بشكایة في 

الموضوع.



  2.1- الطلب
  الطلب قید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ▪

نعتھ البعض بأنھ لیس سوى شكوى لما تكون مطلوبة الورود من 
جھة رسمیة او عمومیة كشرط لإثارة الدعوى العمومیة من قبل 

النیابة العامة 
التمثیل لھذا القید  یمكن أخذه من قانون الصحافة  حیث جاء في ▪

الفقرة الخامسة من الفصل 71 ق الصحافة بأنھ :" في حالة المس 
بالكرامة او السب المقرر في الفصلین 52 و53 من ظھیرنا 
الشریف فإن المتابعة تقع إما بطلب من توجھت إلیھ الإھانة أو 
الشتم وإما تلقائیا على الطلب الموجھ إلى رئیس الوزراء أو وزیر 

الشؤون الخارجیة.



الھدف من اقرار تحریك الدعوى العمومیة بناء على الطلب ھو ⚫
اقامة نوع من التوازن بین ممارسة الحق في الراي وصیانة كرامة 
الاشخاص او الھیات او المجالس ...، التي قد تجد انھ من الافضل 
لھا عدم ایصال الامر لساحة القضاء لما یترتب عن ذلك من زیادة 
في نشر الوقائع المتضمنة للسب او القذف بسبب علانیة المحاكمة 
وحق الدفاع في المناقشة بل واثبات ھذه الوقائع بكل الطرق 

والصاقھا بصاحبھا.
كما ینص قانون الانتخابات الملغى لسنة 1/9/1959 على انھ لا ⚫

یمكن اجراء المتابعة الجنائیة من طرف النیابة العامة حالة خرق 
مقتضیات ھذا القانون بمناسبة العملیات الانتخابیة الا بناء على 

طلب العامل، الباشا او القائد « الفصل 34 من قانون 1959»



3.1ضرورة اشعار جھة اداریة
تنص المادة 3 الفقرة 4 على أنھ: إذا أقیمت الدعوى العمومیة في ⚫

حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة 
العمومیة فتبلغ اقامتھا إلى الوكیل القضائي للمملكة.»

وتطبیقا لذلك یمنع على النیابة العامة متابعة متھم ینتمي إلى أسلاك ⚫
الوظیفة العمومیة دون القیام بإجراء اشعار العون القضائي للمملكة 

وبغض النظر عن الاختلاف الفقھي حول اعتبار الإشعار مانعا ⚫
مؤقتا فإنھ في نظري یعتبر الإشعار مانعا مؤقتا ،لأن النیابة العامة 
 حینما تقرر متابعة متھم عن الأفعال المنسوبة إلیھ قصد توقیع 
العقوبات المقررة لھ دون احترام اجراء الإشعار فإن الدعوى 

العمومیة تكون معیبة شكلا .



وھذا ماسارت علیھ محكمة النقض التي تعتبر اشعار الوكیل ⚫
القضائي للمملكة من النظام العام ویمكن اثارتھ في كافة مراحل 
الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض مما یترتب عنھ نقض 

الحكم لكون اجراء اشعار الوكیل القضائي للمملكة من النظام العام



4.1 ضرورة انذار المتھم
اشترط المشرع على النیابة العامة وذلك قبل اثارة الدعوى ، ⚫

ضرورة توجیھ انذار للمتھم بإھمال الأسرة وعدم أدائھ النفقة بأن 
علیھ القیام بالأداء وذلك داخل أجل یحدد ب 15 یوما .

وإذا كان القانون قد اشترط شكایة ضحایا إھمال الأسرة لإمكانیة ⚫
المتابعة، فإن الفصل المذكور 481 ق ج یضیف منعا اخر وھو 
على النیابة العامة لإمكانیة المتابعة أن لا تكتفي بالشكایة ،بل لابد 
من إنذار المتھم وبالتالي اشعاره بأنھ بعد أجل معین 15یوما مالم 

یبادر الى الأداء ستتم متابعتھ عن جریمة اھمال الأسرة.
الانذار المذكور الذي یشترط القانون على النیابة العامة توجیھھ ⚫

للمتھم یتعین أن یأخذ شكل استجواب یتولى أمر القیام بھ أحد 
ضباط الشرطة القضائیة تبعا لتعلیمات النیابة العامة . 



والتقیید المزدوج في جریمة اھمال الاسرة شكایة المتضرر وضرورة ⚫
توجیھ انذار استجوابي للمتھم ي یھدف من ورائھ المشرع تفادي 

السرعة في محاكمة المتھم اذ لربما امكن تفادي ذلك لو وجھ لھ انذار 
واعطیت لھ مدة زمنیة معقولة 15 یوما لجمع المبلغ المطلوب منھ اداؤه 

او تسدیده لمبالغ النفقة 



  5.1 الإذن

ضرورة الحصول على إذن كما ھو الحال مع الشخص المتمتع ⚫
بالحصانة البرلمانیة.

  ظھیر شریف رقم 162-04-1 صادر في 21 من رمضان 1425 ⚫
(4 نوفمبر 2004)  بتنفیذ القانون رقم 01-17   المتعلق بالحصانة 

البرلمانیة
 المادة الأولى⚫
 یقدم طبقا لأحكام ھذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء ⚫

مجلسي البرلمان من أجل جنایات أو جنح أو بإلقاء القبض علیھ أو طلب 
توقیف المتابعة أو الاعتقال المتخذ تطبیقا للفصل 39   من الدستور. 

⚫ 



المادة الثانیة⚫
أعضاء  كلما تعلق الأمر بجنایة أو جنحة یمكن أن تنسب لعضو من ⚫

البرلمان یقوم الوكیل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر 
شفویا بموضوع الشكایة قبل أن یتلقى تصریحھ وذلك قبل أن 
یجري أو یأمر بإجراء البحث التمھیدي أو أي إجراء آخر للتأكد 

من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور. 
                               المادة الثالثة⚫
 لا یمكن إجراء تفتیش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكیل ⚫

العام للملك أو أحد نوابھ مع مراعاة مقتضیات المادة 79   من 
قانون المسطرة الجنائیة.



إذا ظھر للوكیل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون ⚫
جنایة أو جنحة یرفع طلب الإذن المنصوص علیھ في الفصل 
39   من الدستور إلى وزیر العدل الذي یحیلھ على رئیس مجلس 

البرلمان المعني. 
 یذكر في طلب الإذن التكییف القانوني والتدابیر المواد اتخاذھا ⚫

والأسباب المستند إلیھا الواردة في وثائق الملف



ثانیا: القیود الدائمة 
ینص القانون على موانع قانونیة تمنع النیابة العامة من اثارة ⚫

وممارسة الدعوى العمومیة وذلك بصفة نھائیة ولا یمكن باي شكل 
من الاشكال تصور قیام النیابة العامة بخلاف ذلك فالأمر یتعلق 
اذن بموانع دائمة ،تتعلق تارة بقواعد اختصاص النیابة العامة، 

وتارة تتعلق بطبیعة المتھم مرتكب الجریمة:
1- قواعد الاختصاص النوعي والمكاني⚫
2-الحصانات القانونیة⚫



  1- قواعد الاختصاص النوعي والمكاني
تعتبر قواعد الاختصاص النوعي والمكاني موانع دائمة، یمنع ⚫

بموجبھا قضاة النیابة العامة الذین لاینعقد لھم اما الاختصاص 
النوعي او المكاني من ممارسة الدعوى العمومیة والمنظمة 
بمقتضى المواد 252 ومایلیھا من المسطرة الجنائیة ، والتي تمنع 
بكل وضوح قضاة النیابة العامة ، اذا كانوا نوعیا غیر مختصین او 
اذا كان الاختصاص النوعي ینعقد لاحد الجھات القضائیة الاخرى 
كمحكمة الاستئناف بالرباط المختصة في الجرائم المالیة .او حتى 
بعض الحالات التي ینعقد فیھا الاختصاص النوعي للغرفة الجنائیة 
بمحكمة النقض وذلك تطبیقا لمقتضیات المادة 265 م ج وما 

بعدھا.



ھناك أیضا قیود الاختصاص المكاني فالقانون یمنع على النیابة ⚫
العامة بمحكمة معینة أن تمارس الدعوى العمومیة في مواجھة 

متھم أمام محكمة أخرى، غیر تلك التي یمارس فیھا مھامھ.



2-الحصانات القانونیة
ینص الفصل 10 من ق ج م على أنھ: " یسري التشریع الجنائي ⚫

المغربي على كل من یوجد باقلیم المملكة من وطنیین وأجانب 
وعدیمي الجنسیة مع مراعاة الاستثنائیة المقررة في القانون العام 

الداخلي والقانون الدولي"

من خلال ھذا الفصل یمكن القول أن الأشخاص الذین تتوفر لھم ⚫
الحصانة اعمالا للاستثناءات المقررة في القانون الداخلي ھم:

جلالة الملك: (الفصل42-  46 من الدستور الجدید1.

 أعضاء البرلمان: 64من الدستور الجدید 2.



وأما الذین تتوفر لھم ھذه الحصانة اعمالا للاستثناءات المقررة ⚫
في القانون الدولي العام فأھمھم الممثلون الدبلوماسیون للدول 
والمنظمات الدولیة المعتمدون بالمغرب الذین قد یرتكبون جرائم 
یعاقب علیھا القانون الجنائي المغربي ومع ذلك لا ینشأ لسلطات 
المتابعة في المغرب حق تحریك الدعوى العمومیة قبلھم التزاما 
بالأعراف الدولیة التي تنص على احترام الدول للبعثات 
الدبلوماسیة الأجنبیة الرسمیة وتوفیر الظروف الملائمة لھا للقیام 

بمھامھا خیر قیام .



أما إذا ارتكب أحد أعضاء الھیئة الدبلوماسیة جریمة خطیرة فإن ⚫
الحكومة المغربیة تطلب كما تقضي بذلك الأعراف الدولیة من 
حكومة بلده التي یرجع لھا حق محاكمتھ حینئذ سحبھ باعتباره 

صار بسلوكھ ذاك غیر مرغوب فیھ.



الفقرة الثالثة: الجھات والأشخاص المخولة  لھا 
استثناء اقامة الدعوى العمومیة

المشرع استثناء قد سمح لجھات غیر ن.ع اقامة د.ع:
1-الجھات الإداریة: عن طریق المطالبة بالتعویض المدني ( ادارة 

الجمارك –ادارة المیاه والغابات).
2-المتضرر من الجریمة: المادة 3 من ق.م.ج  عن طریق استدعاء 
المطالب بالحق المدني مباشرة للمتھم أمام محاكم الحكم أو عن طریق 
تقدیم شكوى من المتضرر إلى قاضى التحقیق یطلب فیھا التعویض عن 
الضرر الذي لحقھ بسبب الجریمة (المواد 92-98من ق.م.ج) یمنع على 
المتضرر رفع اقامة د.ع إذا كان ھناك نص خاص مثال المتھم حدث فان 

اختصاص اقامة د.ع ھو للنیابة العامة.



3- البرلمان:. البرلمان بمجلسیھ
     حسب دستور 1996 ومن خلال  الفصلین 89و99 منھ، یكون 
تحریك الد.ع بالنسبة لأعضاء الحكومة عن الجرائم التي یرتكبھا 
الوزراء من جنایات وجنح من اختصاص مجلسي البرلمان، حیث تبدأ 
المسطرة لزوما باقتراح توجیھ الاتھام ،یكون موقعا علیھ على الأقل من 
ربع أعضاء المجلس الذي یقدم إلیھ أولا، ویناقشھ المجلسان بالتتابع 
ویوافق علیھ بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس باستثناء 

الأعضاء الذین یعھد إلیھم بالمشاركة في المتابعة أو التحقیق أو الحكم.
    حسب دستور 2011 الفصل 94: فإن أعضاء الحكومة مسؤولون 
جنائیا أمام محاكم المملكة عما یرتكبون من جنایات وجنح أثناء 

ممارستھم لمھامھم.
   یحدد القانون المسطرة المتعلقة بھذه المسؤولیة.



4- محاكم الحكم: •
خول المشرع بعض محاكم الحكم تحریك الد.ع بالنسبة لبعض •

المخالفات والجنح والجنایات التي ترتكب خلال انعقاد الجلسات 
بدل الن.ع. (إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامھا)

 یأمر رئیس المحكمة بتحریر محضر في شأنھا واستنطاق •
مرتكبیھا والشھود وبعد الاستماع إلى ملتمسات الن.ع تطبق الھیئة 
القضائیة حینھا العقوبات المقررة في القانون.( الفصل 359 من ق 

م ج )
إذا تعلق الأمر بجنایة أمرت الھیئة القضائیة بإلقاء القبض على •

مرتكبیھا وبتحریر محضر بالوقائع وتحیل فورا الشخص المتھم 
والمستندات إلى النیابة العامة  الفصل 361 من ق م ج).



 الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض والرؤساء الأولون بمحاكم
الاستئناف

أناط المشرع بھؤلاء إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة في مواجھة 
بعض كبار الموظفین كالرؤساء الأولین، والوكلاء العامین للملك 
لدى محاكم الاستئناف، القضاة، وقضاة المجلس الأعلى وعمال 
الأقالیم والقواد الممتازین والبشوات والقواد وضبط الشرطة 

القضائیة
 وذلك وفق الفصول 265-266-267  و 268 من ق.م.ج حیث 
یستحسن الرجوع لھذه الفصول لحصر ما تبقى من فئات الموظفین 

الخاضعین لھذه الإجراءات.



المادة 265⚫
إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو ⚫

كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضیات الباب الثامن من الدستور أو 
قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس 
الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئیس أول لمحكمة استئناف عادیة أو 

متخصصة أو وكیل عام للملك لدیھا، فإن الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض تأمر- عند 
الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكیل العام للملك بنفس المحكمة بأن یجري 

التحقیق في القضیة عضو أو عدة أعضاء من ھیئتھا.
یجرى التحقیق حسب الكیفیة المنصوص علیھا في القسم الثالث من الكتاب الأول ⚫

المتعلق بالتحقیق الإعدادي.
بعد إنھاء التحقیق یصدر قاضي أو قضاة التحقیق، حسب الأحوال، أمراً قضائیاً ⚫

بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض في القضیة.⚫



یقبل قرار الغرفة الجنائیة الاستئناف داخل أجل ثمانیة أیام. وتبت في ⚫
الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائیة التي بتت 

في القضیة.
لا تقبل أیة مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض. ⚫



المادة 266⚫
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئیس محكمة ⚫

ابتدائیة عادیة أو متخصصة أو وكیل الملك بھا أو قاض بمجلس 
جھوي للحسابات، فإن للوكیل العام للملك لدى محكمة النقض أن یحیل 
القضیة بملتمس إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا 
كان الأمر یقتضي إجراء تحقیق. وفي حالة الإیجاب، تعین محكمة 

استئناف غیر المحكمة التي یباشر في دائرتھا المعني بالأمر مھمتھ.
ینتدب الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف المعینة لھذا الغرض قاضیاً ⚫

للتحقیق أو مستشاراً بمحكمتھ لإجراء البحث في الوقائع موضوع 
المتابعة.

یجري التحقیق حسب الكیفیات المنصوص علیھا في القسم الثالث من ⚫
الكتاب الأول الخاص بالتحقیق الإعدادي. 



یرفع قاضي التحقیق أو المستشار المكلف بالتحقیق بمجرد انتھاء البحث •
الملف إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لیقدم ملتمساتھ.

إذا تعلق الأمر بجنایة، یصدر قاضي التحقیق أو المستشار المكلف •
بالتحقیق أمراً بإحالة القضیة إلى غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف.

وإذا تعلق الأمر بجنحة، یصدر أمراً بإحالة القضیة على غرفة الجنح •
الاستئنافیة.

تكون أوامر قاضي التحقیق أو المستشار المكلف بالتحقیق قابلة للطعن •
طبق الشروط المنصوص علیھا في القسم الثالث من الكتاب الأول 

المتعلق بالتحقیق الإعدادي.
یمكن للطرف المدني أن یتدخل أمام ھیئة الحكم حسب الشروط •

المنصوص علیھا في المادتین 350 و351 بعده.



المادة 267•

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائیة عادیة أو متخصصة، فإن •
للوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن یحیل القضیة بملتمس إلى الرئیس 

الأول لھذه المحكمة الذي یقرر ما إذا كان الأمر یقتضي إجراء بحث، وفي 
حالة الإیجاب، یعھد إلى قاض للتحقیق أو إلى مستشار بمحكمتھ یكلفھ 

بالتحقیق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.

وتطبق مقتضیات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة •
بالحق المدني.



المادة 268•

إذا نسب لباشا أو خلیفة أول لعامل أو رئیس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائیة من •
غیر القضاة المشار إلیھم في المواد السابقة ارتكابھ لجنایة أو جنحة أثناء مزاولة مھامھ، فإن 

الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة علیھ القضیة من طرف الوكیل العام للملك، 
یقرر ما إذا كان یقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإیجاب یعین مستشاراً مكلفاً 

بالتحقیق بمحكمتھ.

إذا تعلق الأمر بجنایة، فإن المستشار المكلف بالتحقیق یصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة •
الجنایات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنھ یحیل القضیة إلى محكمة ابتدائیة غیر التي یزاول 

المتھم مھامھ بدائرتھا.

إذا كان ضابط الشرطة القضائیة مؤھلا لمباشرة وظیفتھ في مجموع تراب المملكة، فإن •
الاختصاص یرجع إلى محكمة النقض حسب الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 265.

یمكن للطرف المدني التدخل لدى ھیئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتین 350 •
و351 بعده.



 المطلب الثاني: صلاحیات النیابة العامة في اطار 
متابعة الدعوى العمومیة

إن النیابة العامة تمارس صلاحیات أخرى غیر تلك المخصصة ⚫
لمواجھة المتھم ، وھي صلاحیات تھم البحث التمھیدي على اعتبار 
أن وكیل الملك ومن تم الوكیل العام للملك ھو رئیس الضابطة 
القضائیة وھذه الصلاحیات منھا ما یرتبط بمرحلة التحقیق 
الاعدادي ، وصلاحیات أخرى تمارسھا أمام ھیئة الحكم وذلك قبل 

اصدار الحكم وبعد اصداره 



 الفقرة الأولى: صلاحیات النیابة العامة خلال مرحلة 
البحث التمھیدي

وكیل الملك یعتبر ضابطا سامیا للشرطة القضائیة حیث یقوم ⚫
بتسییر أعمال الشرطة القضائیة في دائرة نفوذه 

یمارس الرقابة والتوجیھ والإشراف على أعمال الضابطة القضائیة ⚫
واعطائھا التعلیمات من أجل القیام بالتحریات وكل المھام المنوطة 
بھا في إطار البحث التمھیدي وكیل الملك طبقا للمادة 40 فقرة 2 
یباشر بنفسھ ...الاجراءات الضروریة للبحث عن مرتكبي 
المخالفات للقانون الجنائي ویصدر الامر بضبطھم وتقدیمھم 
ومتابعتھم» وذلك عوض الاكتفاء بإعطاء التعلیمات وتوجیھ 

الضابطة القضائیة « المادة 71 م ج»
ونظرا للأھمیة القانونیة لبعض الاجراءات في اطار البحث ⚫

التمھیدي سنتعرض لھا بایجاز



أولا: الوضع تحت الحراسة النظریة
یمكن لضابط الشرطة القضائیة تلقائیا اتخاذ قرار بإیقاف المتھم ⚫

خاصة حین یكون قد ضبط في حالة تلبس ووضعھ تحت الحراسة 
النظریة .

ولكن عملیا غالبا ما یعمد ضابط الشرطة القضائیة الى اتخاذ ھذا ⚫
القرار بعد الاستشارة مع ممثل النیابة العامة وبإیعاز منھ

ضابط الشرطة القضائیة لایتمتع بالمطلق بالحق القانوني باتخاذ ⚫
قرار تمدید مدة الحراسة النظریة لمدة 24 ساعة الا بمقتضى اذن 

كتابي من النیابة العامة لضرورة البحث (المادة 66 فقرة 2 م ج)
یلزم القانون ضباط الشرطة القضائیة بتوجیھ لوائح بأسماء المشبوه ⚫

فیھم الموضوعین تحت الحراسة النظریة الى النیابة العامة داخل 
اجل 24 ساعة من تاریخ اتخاذ الاجراء « المادة 67 م ج)



ثانیا: الأمر بالإیداع في السجن 
یمكن للنیابة العامة بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالمحاكم ⚫

الابتدائیة أو محاكم الاستئناف الحق بعد الانتھاء من استنطاق 
المتھم من اتخاذ قرار بإیداع المتھم في السجن وذلك بقصد احالتھ 
مباشرة على جلسة الحكم طبقا للشروط المنصوص علیھا بمقتضى 

قانون المسطرة الجنائیة.



ثالثا: الأمر باستقدام المتھم
إذا ما كانت النیابة العامة تواجھ برفض المتھم الحضور من تلقاء ⚫

نفسھ أمام النیابة العامة. فإن المشرع منح صلاحیة استقدامھ بالقوة 
وعنوة أمام النیابة العامة وذلك حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة 

العمومیة. 
ویلجأ الوكیل العام أو وكیل الملك إلى اتخاذ ھذا الإجراء بموجب ⚫

الأمر باستقدام المتھم قصد مثولھ أمام النیابة العامة.



رابعا: اجراءات تفتیش المنازل
یمكن لقضاة النیابة العامة أن یقوموا بإجراء تفتیش المنازل بأنفسھم ⚫

أو إن لم یكن ممكنا اعطاء التعلیمات للضابطة القضائیة قصد القیام 
بإنجاز ھذا الإجراء .ویتعین على النیابة العامة منح إذن كتابي 
للضابطة القضائیة قصد القیام بھذا الإجراء وذلك في بعض 
الحالات لإمكانیة اعتبار التفتیش سلیما من الناحیة القانونیة ، مع 
ضرورة مراعاة أوقات تفتیش المنزل ،حضور بعض 
الأشخاص... إلى غیرھا من الشروط الشكلیة المتطلبة لإمكانیة 
اعتبار اجراء التفتیش وما أسفر عنھ من نتائج سلیمة من الناحیة 

الاجرائیة والقانونیة ومنتجة لكافة أثارھا أمام القضاء الجالس.



الفقرة الثانیة: صلاحیات النیابة أمام قاضي التحقیق
لا یمكن حصر صلاحیات النیابة العامة وھي بصدد متابعة ملف ⚫

المتھم امام ھیات التحقیق ذلك ان ھذه الاجراءات متعددة وتبدا منذ 
توجیھ ملتمس باجراء التحقیق الى نھایة التحقیق .

تتراوح ھذه العلاقة ما بین مستویات التعاون مع قاضي التحقیق ⚫
الى ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على قاضي التحقیق من 

خلال اللجوء الى الطعن في قراراتھ امام الغرفة الجنحیة.
في حالة تعدد قضاة التحقیق لدى محكمة معینة فان المشرع منح ⚫

للنیابة العامة الحق في اختیار القاضي الذي ترغب فیھ « المادة 
90 م ج»



یمكن لھا عن طریق تقدیم ملتمس معلل للغرفة الجنحیة سحب ⚫
قضیة من قاضي التحقیق واحالتھا على قاض اخر ضمانا لحسن 

سیر العدالة « المادة 91 م ج
یمكن طوال اجراء التحقیق الاعدادي أن تقوم النیابة العامة بطلب ⚫

القیام بكل اجراء ترى انھ مفید لإظھار الحقیقة بصرف النظر عن 
المراحل التي بلغھا التحقیق ، وتمارس ھذه الصلاحیة لغایة انتھاء 

التحقیق « المادة 89 م ج
خول المشرع للنیابة العامة الحق في الاطلاع على الملف الموجود ⚫

لدى قاضي التحقیق شریطة ارجاعھ الى قاضي التحقیق داخل اجل 
24 ساعة « المادة 89 مج»



لا یمكن لقاضي التحقیق اصدار الأمر بإلقاء القبض إلا بعد أخذ ⚫
رأي النیابة العامة « المادة 154

یمكن للوكیل العام أن یلتمس من قاضي التحقیق تمتیع المتھم ⚫
بالسراح المؤقت إذا ظھرت لھ فائدة من ذلك. ویجب على قاضي 

التحقیق البت في الملتمس بالإفراج المؤقت داخل خمسة أیام .
أذا انتھى التحقیق دون أیة نتیجة فإنھ یحق للنیابة العامة المطالبة ⚫

بإعادة التحقیق إذا ما ظھرت أدلة جدیدة في القضیة تستدعي ذلك



الفقرة الثالثة:صلاحیات النیابة العامة خلال جلسات 
الحكم

یرتب قانون المسطرة الجنائیة البطلان ، إذا لم یمثل أحد قضاة ⚫
النیابة العامة ھذا الجھاز ضمن ھیاة الحكم.

القانون اشترط لصحة الحكم لیس فقط الزام ممثل الحق العام ⚫
بالحضور في جلسات الأحكام بل یجب أن تتضمن نسخة الحكم 

اسم ممثل النیابة العامة
إن النیابة ھي من تقوم بإحالة المتھم على جلسات الأحكام ، ولھا ⚫

أثناء جلسات الحكم إما بمقتضى ملتمسات شفویة أو كتابیة أن 
تطلب من قضاة الحكم اللجوء الى اتخاذ كل اجراء تراه مناسبا 

لإظھار الحقیقة مثل استدعاء الشھود ،إجراء خبرة
النیابة العامة حرة في ملتمساتھا فلھا أن تطالب بإدانة المتھم في ⚫

مرحلة ولھا أن تطالب بتبرئتھ في مرحلة لاحقة .



 المبحث الثاني: الصلاحیات الجدیدة للنیابة العامة
إن القانون الجدید للمسطرة الجنائیة لسنة 2002 قد اتخذ توجھا جدیدا ⚫

بخصوص قضاء النیابة العامة. وإن كان قد حافظ لھا على وظیفتھا 
الأصلیة كما رأینا سابقا فھو وضع بیدھا صلاحیات جدیدة تجمع بین 
صفتھا القضائیة التي تحمي من خلالھا الحقوق والحریات والصفة التي 
تنفرد بھا وندافع عنھا وعن تكریسھا بكونھا قضاء یجسد الحق العام. 
بحیث یمكن اعتبار ما جاء في الوثیقة الدستوریة فیما بعد والقانونین 
التنظیمیین الخاصین بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي 
للقضاة وكذا القانون الخاص برئاسة النیابة العامة إلا تتویجا لھذه 

المزاوجة بین الصفتین.
لذلك واقتناعا منا بالدور الخاص والمتمیز الذي یضطلع بھ قضاء النیابة ⚫

العامة المستقل في المسار الإجرائي الجنائي سنحاول أن نعرض لأھم 
الصلاحیات الجدیدة الموضوعة بید النیابة العامة



حیث یمكن تقسیمھا إلى:⚫
 صلاحیات اتجھ القانون من خلالھا نحو القضاء الفوري على اثار ⚫

الجریمة والحفاظ على الوضعیات التي كانت قائمة قبل ارتكابھا « 
مطلب أول»

صلاحیات جدیدة ترمي الى رأب الصدع الذي یمكن أن یطال ⚫
العلاقات الاجتماعیة « مطلب ثان»

صلاحیات جدیدة تتمثل في حمایة المجتمع ومحاربة الجریمة ⚫
بالنظر الى تعقد أسالیب وامتداد أنشطة  شبكات الجریمة عبر 
حدود الدول حیث جاء القانون بمقتضیات تخول للنیابة العامة 
وسائل جدیدة للبحث عن أدلة الاثبات وضبط مرتكبیھا « مطلب 

ثالث»



المطلب الأول: دور النیابة العامة في القضاء على اثر 
الجریمة

 الفقرة الأولى : إرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ في حالة الإعتداء
على الحیازة

الفقرة الثانیة: رد الأشیاء المحجوزة لمن لھ الحق فیھا



الفقرة الأولى : إرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ في حالة الإعتداء على الحیازة
یجوز لوكیل الملك أو الوكیل العام للملك:"إذا تعلق الأمر بانتزاع ⚫

حیازة بعد تنفیذ حكم، متى قامت دلائل كافیة على جدیة الإتھام في 
جرائم الإعتداءات على الحیازة، أي یأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي 
یراه ملائما لحمایة الحیازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ، على 
أن یعرض ھذا الأمر على المحكمة أو ھیئة التحقیق التي رفعت 
إلیھا القضیة  أو التي سترفع إلیھا، خلال ثلاثة أیام على الأكثر، 

لتأییده أو تعدیلھ أو إلغائھ".



ھذه الفقرة التي جاء التنصیص علیھا بنوع من التكرار الحرفي في ⚫
المادتین 40 و49 من قانون المسطرة الجنائیة، لم یكن لھا مثیل في 
قانون المسطرة الجنائیة القدیم، ولا في ظھیر الإجراءات الإنتقالیة لھ، 
حیث كانت تكتفي النیابة العامة في كل قضیة تعلقت بانتزاع حیازة 
عقار، بإثارة  المتابعة وعرض الأشخاص على القضاء، للبت في 
القضیة طبقا للقانون، وھو ما كان یخلق وضعا غیر طبیعي وإحساسا 
بانعدام العدل، على الأقل في المدة التي یستغرقھا إصدار الحكم في 

القضیة، التي قد تطول مسطرتھا
ولعل ھذا، ھو الدافع وراء منح النیابة العامة حق الأمر بإرجاع الحالة ⚫

إلى ما كنت علیھ، كآلیة جدیدة تخول للمتضرر استرجاع حقھ على 
مستوى النیابة العامة ـ ولو مؤقتا ـ دونما انتظار صدور حكم قضائي 

في الموضوع قد تطول إجراءاتھ



الفقرة الثانیة: رد الأشیاء المحجوزة لمن لھ الحق فیھا
نفس الأھداف التي رسمھا المقتضى الخاص بإرجاع الحالة إلى ما ⚫

كانت علیھ عند انتزاع الحیازة، جاء المقتضى الخاص برد الأشیاء 
المحجوزة لمن لھ الحق فیھا لتحققھا، خاصة في جانبھا المعروف 
بالعدالة الفوریة، وھكذا أعطت المادتان 40 و49 من قانون 
المسطرة الجنائیة بنوع من التكرار الحرفي أیضا لوكیل الملك 
والوكیل العام للملك في حالة عدم وجود منازعة، أن یأمر برد 

الأشیاء التي ضبطت أثناء البحث التمھیدي، لمن لھ الحق فیھا
ما لم تكن لازمة لسیر الدعوى أو خطیرة أو قابلة للمصادرة.

وبھذا الإجراء، اتجھ المشرع إلى تجاوز عدة أوضاع كثیراً ما ⚫
كانت تضر بضحایا الجرائم من جراء تحفظ السلطات على أشیاء 
محجوزة، بمناسبة ارتكاب الجریمة، وإن لم تكن لھا علاقة مباشرة 

بھا.



ومراعاة لھذه الإعتبارات تدخل المشرع الجنائي ونص في الفقرة ⚫
التاسعة من المادة 40 من ق م ج الحالي على إمكانیة رد الأشیاء 
التي ضبطت أثناء البحث التمھیدي، لمن لھ الحق فیھا من طرف 

وكیل الملك إذا توفرت الشروط التالیة:
1-ألا توجد منازعة جدیة، وقصد المشرع ھنا ینصرف إلى  عدم ⚫

وجود منازعة مبنیة على أسباب معقولة بشأن ملكیة ھذه الأشیاء، 
أو على الأقل في حیازتھا، كأن یثبت من المحاضر والأبحاث أن 
الأشیاء التي ضبطت مع المشتكى بھ أو المشتبھ فیھ بالسرقة كانت 

في حیازة أو ملكیة الضحیة قبل سرقتھا منھ.



2- ألا تكون لازمة لسیر الدعوى، فإن كانت الأشیاء المحجوزة ⚫
ضروریة لسیر الدعوى العمومیة باعتبارھا أداة اقتناع، لازمة 
لتكوین قناعة المحكمة، أو لإثبات الجریمة أو البراءة منھا، فإن 
النیابة العامة تمتنع عن تسلیمھا لصاحبھا لغایة عرضھا على 

القضاء.
3- عدم خطورة الأشیاء، وتقدیر الخطورة شيء نسبي، فأدوات ⚫

المطبخ كالسكاكین یمكن أن تكون خطیرة، ولكن إرادة المشرع 
كانت تعني أن الأشیاء الموضوعة تحت ید العدالة تشكل خطورة 
غیر عادیة، وأن یكون صاحبھا الحقیقي الذي یطالب باسترجاعھا، 

غیر مؤھل لحیازتھا دون أن تشكل خطورة علیھ أو على الغیر.



3- ألا تكون الأشیاء قابلة للمصادرة، فإذا كان القانون ینص على 
قابلیتھا للمصادرة، إما على سبیل الوجوب، أو حتى على سبیل 
الإختیار فلا مجال لردھا لصاحب الحق فیھا، إذ في ھذه الحالة قد 

یتعذر استردادھا لتنفیذ الحكم الذي قد یصدر بمصادرتھا.
ولعل تفعیل ھذا الإجراء من طرف النیابة العامة سیساعد على ⚫

توفیر الثقة في فعالیة العدالة الجنائیة، وإرضاء بل وإنصاف 
الضحایا الذین سیسترجعون منقولاتھم وحوائجھم في وقت معقول، 
دون انتظار حكم قضائي قابل للتنفیذ قد یطول أمد ترقبھ، وسیجنب 
المصالح التابعة للنیابة العامة المشاكل المترتبة عن حفظ ھذه 
الأشیاء والمحافظة علیھا من التلف أو الضیاع، وھو ما قد تنتج 

عنھ مسؤولیة الدولة.



المطلب الثاني:الصلاحیات الاجتماعیة للنیابة العامة 
 الفقرة الاولى : إصدار السند القابل التنفیذ بأداء الغرامات في⚫

المخالفات
ومسطرة إصدار السند القابل للتنفیذ التي أصبحت من الصلاحیات ⚫

التي تمارسھا النیابة العامة في ظل قانون المسطرة الجنائیة 
الحالي، سنعالجھا من خلال الفقرات التالیة:



أولا- مضمون السند القابل للتنفیذ:⚫
السند القابل للتنفیذ وثیقة یحررھا وكیل الملك، وھي عبارة عن ⚫

اقتراح یوجھ إلى مرتكب  المخالفة والمسؤول المدني عند 
الإقتضاء، ویتضمن السند القابل للتنفیذ ما یلي:

تاریخ صدوره؛⚫
إسم وإمضاء ممثل النیابة العامة الذي أصدره؛⚫
إسم مرتكب المخالفة العائلي وإسمھ الشخصي ومھنتھ وعنوان ⚫

سكناه، ورقم بطاقتھ الوطنیة؛



مضمون السند القابل للتنفیذ
الإسم العائلي والشخصي والمھنة والعنوان الخاص بالمسؤول ⚫

المدني إن أمكن وكذا بطاقتھ الوطنیة؛
بیان المخالفة أو المخالفات المرتكبة وتاریخ ارتكابھا ووسائل إثباتھا؛⚫
النصوص القانونیة المطبقة في القضیة، ویقصد بذلك النصوص التي ⚫

تجرم الفعل وتحدد عقوبتھ؛
بیان مبلغ الغرامة المقترح، والإشارة إلى أدائھا بصندوق أي محكمة ⚫

ابتدائیة بالمملكة، وتكون ھذه الغرامة محددة في نصف الحد الأقصى 
المقرر للمخالفة أو للمخالفات المرتكبة في حالة تعددھا.



ث

ثانیا-  شروط إصدار السند القابل للتنفیذ:

لكي یحق للنیابة العامة اللجوء إلى مسطرة السند القابل للتنفیذ ⚫
ینبغي أن تتوفر الشروط الآتیة:

1- أن یتعلق الأمر بمخالفة معاقبة بغرامة فقط، والجدیر بالذكر أن ⚫
الفصل 18 من القانون الجنائي یحدد العقوبات الضبطیة التي یمكن 

تطبیقھا على المخالفات في نوعین من العقوبات ھي:
الإعتقال لمدة تقل عن شھر،⚫
الغرامة التي تتراوح بین 30 درھم و1200 درھم.⚫

2-أن تكون المخالفة مثبتة بمقتضى محضر أو تقریر، وتنص المادة 
290 من قانون المسطرة الجنائیة  أن "المحاضر والتقاریر التي 
یحررھا ضباط الشرطة القضائیة في شأن التثبت من الجنح 
والمخالفات، یوثق بمضمنھا إلى أن یثبت العكس بأي وسیلة من 

وسائل الإثبات".



ألا یظھر وجود متضرر أو ضحیة في القضیة، فإذا تبین وجود ⚫
متضرر من المخالفة، أو ضحیة  للفعل المعتبر مخالفة، فإن النیابة 
العامة ینبغي أن تسلك المسطرة العادیة لإقامة الدعوى العمومیة 

بناء على الإستدعاء
ثالثا-  تبلیغ السند القابل للتنفیذ:⚫
یبلغ السند القابل للتنفیذ إلى مرتكب المخالفة، وإلى المسؤول ⚫

المدني عند الاقتضاء  بواسطة رسالة تسمى " رسالة التبلیغ.



 المقتضیات المضمنة برسالة التبلیغ
وتتضمن رسالة التبلیغ:⚫
1-  إشعار المعني بالأمر بأن یؤدي مبلغ الغرامة  بصندوق أي محكمة ⚫

ابتدائیة من محاكم المملكة، بعد الإدلاء  بالرسالة المذكورة،
 2-ویشار فیھا كذلك إلى أنھ في حالة عدم الرغبة في الأداء، فإن ⚫

القضیة ستعرض على المحكمة لتبت فیھا، في تاریخ یحدد في الرسالة 
نفسھا، حتى یكون المعني بالأمر على اطلاع كاف بمآل القضیة 
والمسطرة المتبعة بشأنھا، أي أن رسالة التبلیغ تعتبر تبلیغا للسند القابل 
للتنفیذ (في حالة الإستجابة لھ)، وفي نفس الوقت استدعاء للجلسة 
بالنسبة للمبلغ إلیھ الذي یرفض المقترح الموجھ إلیھ. ویبلغ السند القابل 
للتنفیذ إلى مرتكب المخالفة وإلى المسؤول عن الحقوق المدنیة، إن وجد



الاثار المترتبة عن تبلیغ السند التنفیذي
في حالة موافقة المعني بالأمر على الإقتراح، یمكنھ أن یؤدي ⚫

المبلغ المقترح علیھ، بصندوق كتابة الضبط بأي محكمة من 
المحاكم الإبتدائیة للمملكة، داخل أجل عشرة أیام من یوم التبلیغ، 
ویتعین على كتابة الضبط المذكورة أن توجھ إشعارا بالأداء للنیابة 
العامة التي أصدرت السند القابل للتنفیذ، داخل أجل أسبوع من 
الأداء. وفي ھذه الحالة فإن النیابة العامة ستحفظ القضیة نظرا 
للأداء الذي یجب أن یثبت بالسجلات ویشار فیھا إلى رقم الوصل 
ومكان وتاریخ الأداء ـ  تنص المادة 378 من قانون المسطرة 
الجنائیة على أنھ: "یبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أیام من 

یوم التبلیغ أو من یوم رفض التوصل بھ".



الاثار المترتبة عن تبلیغ السند التنفیذي
أما إذا كانت نیة المعني بالأمر(مرتكب المخالفة أو المسؤول ⚫

المدني) ھي عدم قبول المقترح الذي یتضمنھ السند القابل للتنفیذ، 
فإنھ یتعین علیھ أن یضمن ذلك كتابة على ھامش رسالة التبلیغ أو 
في أسفلھا. وأن یوجھ تلك الرسالة إلى النیابة العامة التي 
أصدرتھا، بواسطة البرید المضمون مع الإشعار بالإستلام. وفي 
ھذه الحالة فإن النیابة العامة تعرض القضیة على الجلسة العلنیة 
بناء على ما ضمن برسالة التبلیغ، وتدرج القضیة بالجلسة المعینة 

في التاریخ المحدد لھا بمقتضى السند القابل للتنفیذ



الفقرة الثانیة: الصلح بین الخصوم
محاولة من المشرع لإیجاد آلیة بدیلة للمتابعة إستحدث قانون ⚫

المسطرة الجنائیة المغربي مسطرة للصلح، حیث نصت المادة 41 
من قانون المسطرة الجنائیة على أنھ :في حالة موافقة وكیل الملك 
وتراضي طرفي الخصومة على الصلح، فإنھ یحرر محضرا 
بحضورھما وحضور دفاعھما، ما لم یتنازلا أو یتنازل أحدھما عن 
ذلك، ویتضمن ھذا المحضر، ما اتفق علیھ الطرفان مع إشعار 
النیابة العامة بموعد انعقاد جلسة غرفة المشورة، لیذیل بتوقیع 
وكیل الملك والطرفین المتصالحین، ویحال بذلك على رئیس 

المحكمة الإبتدائیة، 



حیث یقوم  ھذا الأخیر أو من ینوب عنھ بالمصادقة علیھ بحضور ⚫
ممثل النیابة العامة والطرفین أو دفاعھما، وذلك بمقتضى أمر 

قضائي لا یقبل أي طعن، فیتضمن الأمر القضائي مضمون إتفاق 
الطرفین، وعند الإقتضاء أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد 

الأقصى للغرامة المقررة قانونا مع تحدید سقف زمني لتنفیذ الصلح



وفي حالة تخلف المتضرر عن الحضور أمام وكیل الملك، ووجود ⚫
تنازل مكتوب صادر عنھ ضمن وثائق الملف، أو حالة عدم وجود 
مشتكي، یمكن لوكیل الملك أن یقترح على الطرف المطلوب في 
المسطرة أو المشتبھ فیھ صلحا، یتمثل في أداء نصف الحد الأقصى 
للغرامة المقررة للجریمة، أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعالھ، 
وفي حالة موافقتھ الإیجابیة على اقتراح النیابة العامة، فإنھ یحرر 
محضرا في الواقعة من طرف وكیل الملك یشار فیھ إلى مضمون 
الإتفاق، وإشعار المعني بالأمر أو دفاعھ بتاریخ جلسة غرفة 

المشورة، ویوقع وكیل الملك والمعني بالأمر على المحضر، 



لیحال بعد ذلك على رئیس المحكمة الإبتدائیة أو القاضي الذي ⚫
ینوب عنھ للتصدیق علیھ، بحضور ممثل النیابة العامة والمعني 

بالأمر أو دفاعھ، وذلك بمقتضى أمر قضائي لا یقبل أي طعن.
ومن الآثار المترتبة عن مسطرة الصلح في حالة استیفائھا ⚫

لشروطھا القانونیة وشكلیاتھا النظامیة، كونھا توقف الدعوى 
العمومیة، غیر أن ذلك لا یمنع بأي حال من الأحوال وكیل الملك 
من إقامتھا في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح، وفي حالة 
عدم تنفیذ الإلتزامات التي صادق علیھا رئیس المحكمة أو من 
ینوب عنھ داخل أجل محدد، أو إذا ظھرت عناصر جدیدة تمس 
الدعوى العمومیة، ما لم تكن ھذه الأخیرة قد تقادمت، ویشعر 
رئیس المحكمة أو من ینوب عنھ وكیل الملك فورا بالأمر الصادر 

عنھ، ویتأكد ھذا الأخیر من تنفیذ الإلتزامات التي صادق علیھا.



 الفقرة الثالثة: التماس إیقاف سیر إجراءات الدعوى 
العمومیة

حسب مقتضیات المادة 372 ق. م. ج. إذا كان الأمر یتعلق ⚫
بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص علیھا في المادة 41 
أي التي تقبل مسطرة الصلح. یمكن للنیابة العامة أن تلتمس من 
المحكمة المعروضة علیھا القضیة في حالة تنازل الطرف 
المتضرر من الفعل الجرمي عن شكایتھ إیقاف سیر إجراءات 
الدعوى العمومیة. شریطة أن لا تكون المحكمة المذكورة قد بتت 
فیھا بحكم نھائي أو أن تظھر فیما بعد عناصر جدیدة تمس الدعوى 
العمومیة – وفي ھذه الحالة الأخیرة لا بد من مراعاة أسباب سقوط 

الدعوى العمومیة بطبیعة الحال -.



المطلب الثالث: الالیات الجدیدة لحمایة المجتمع 
ومحاربة الجریمة

أعطى المشرع المغربي للنیابة العامة، كآلیة للعدالة الجنائیة، عدة ⚫
صلاحیات مرتبطة بالبحث والتحري، سنعالجھا كما یلي:

الفقرة الاولى: إجراء سحب جواز السفر وإغلاق الحدود:⚫
بالإضافة للإمكانیة المتاحة أمام ھیئة الحكم وھیئة التحقیق بمقتضى ⚫

المادة  182 من ق م ج، أجاز المشرع للنیابة العامة، كلما اقتضت 
ضرورة البحث التمھیدي ذلك، أن تقدم على سحب جواز السفر 
الخاص بالشخص المشتبھ فیھ وإغلاق الحدود في حقھ، لمدة لا 
تتجاوز شھرا واحدا قابلا للتمدید، إلى غایة انتھاء البحث 
التمھیدي، بشرط أن یكون الشخص المعني بھذا الإجراء، ھو 

المتسبب في تأخیر إتمامھ.



نصت المادة 40 من قانون المسطرة الجنائیة أنھ " یحق لھ (أي ⚫
لوكیل الملك) كلما تعلق الأمر بجنحة یعاقب علیھا بسنتین حبسا أو 
أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمھیدي، سحب جواز سفر 
الشخص المشتبھ فیھ وإغلاق الحدود في حقھ، لمدة لا تتجاوز 
شھرا واحدا، ویمكن تمدید ھذا الأجل إلى غایة انتھاء البحث 
التمھیدي، إذا كان الشخص المعني بالأمر ھو المتسبب في تأخیر 

إتمامھ...".
ومفعول ھذا الإجراء ینتھي في جمیع الأحوال بإحالة القضیة على ⚫

ھیئة الحكم أو التحقیق أو باتخاذ قرار حفظ القضیة.



ومن خلال مضمون المادة 40 المذكورة أعلاه، یتضح أن اللجوء ⚫
إلى سحب جواز السفر وإغلاق الحدود المتخذ من طرف النیابة 

العامة لفائدة البحث التمھیدي مقید بالشروط التالیة:
أن تكون  الجنحة المرتكبة یعاقب علیھا القانون بسنتین حبسا أو ⚫

أكثر.
أن تقتضي ضرورة البحث التمھیدي اتخاذ ھذا الإجراء.⚫
تحدید مدة سحب  جواز السفر وإغلاق الحدود في شھر واحد.⚫
تمدید أجل الشھر إلى حین انتھاء البحث التمھیدي، الذي یبقى ⚫

رھینا بما إذا كان الشخص الخاضع لھذا الإجراء ھو السبب في 
تأخیر إتمام البحث.



انتھاء مفعول الإجراءین  بإحالة القضیة على ھیئة  الحكم أو ⚫
التحقیق، أو باتخاذ قرار بحفظ القضیة

وھكذا، یتعین على النیابة العامة أن تنھي إجرائي إغلاق الحدود ⚫
وسحب الجواز بمجرد انتھاء البحث، وعلى الأكثر بعد نھایة الیوم 
الثلاثین، ما لم یتعلق الأمر بتمدید الإجراء في الحالة المشار إلیھا 
سابقا، حیث یترتب على إنھاء الإجراءین إعادة جواز السفر 

لصاحبھ ومطالبة السلطات المختصة بفتح الحدود في وجھھ.



وعلى الرغم من كون القانون یجعل الإجراءین متلازمین بنصھ ⚫
على الأمر بسحب جواز سفر المعني بالأمر وإغلاق الحدود في 
حقھ في نفس الوقت، إلا أن تعذر الأمر بأحدھما لا یحول دون 
 الأمر بالآخر، فإذا تعذر سحب  جواز السفر المعني بالأمر، لأنھ 
لا یتوفر علیھ مثلا أو ادعى ضیاعھ أو سرقتھ، فإن وكیل الملك، 

یأمر بإغلاق الحدود عنھ.
وإذا تبین أن المشتبھ فیھ، لھ أكثر من جواز سفر، كأن یكون ⚫

مزدوج الجنسیة ویحمل جوازي سفر لدولتین مختلفتین، فإن 
التدبیر یطال الجوازین معا



الفقرة الثانیة: إجراء إلتقاط المكالمات 
والمراسلات عن بعد

بعد أن قرر المشرع من خلال المادة 108 من قانون المسطرة ⚫
الجنائیة، منع التقاط المكالمات الھاتفیة أو المراسلات الموجھة 
بوسائل الإتصال عن بعد، وتسجیلھا، أو أخذ نسخ منھا،أو حجزھا 

كأصل عام 
عاد إلى تأكید استثناء عن ھذا المبدأ، حینما قرر أنھ خلافا ⚫

لمقتضیات الفقرة الأولى من المادة 108، یمكن لقاضي التحقیق، 
إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث أن یأمر كتابة  بالتقاط المكالمات 
الھاتفیة، وكافة الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد 

وتسجیلھا وأخذ نسخ منھا أو حجزھا.



كما یمكن للوكیل العام للملك، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث:⚫
أن یلتمس كتابة من الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف، إصدار أمر ⚫

بالتقاط المكالمات الھاتفیة أو الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال 
عن بعد 

تسجیلھا وأخذ نسخ منھ أو حجزھا، وذلك إذا كانت الجریمة ⚫
موضوع البحث من بین الجرائم المحددة حصرا في القانون.

 ویتعلق الأمر بالجرائم التي تمس بأمن الدولة أو الجرائم الإرھابیة ⚫
أو المتعلقة بالعصابات الإجرامیة أو بالقتل أو التسمیم أو 
بالإختطاف وأخذ الرھائن أو بتزییف وتزویر العملة أو سندات 
القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو بالأسلحة 

والذخیرة والمتفجرات أو بحمایة الصحة



 لكن في حالة الإستعجال القصوى، یمكن للوكیل العام للملك ⚫
وبصفة استثنائیة، أن یأمر كتابةً بالتقاط المكالمات الھاتفیة أو 
الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجیلھا، وأخذ نسخ 
منھا وحجزھا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجیل، خوفا 
من اندثار وسائل الإثبات، بشرط أن تكون الجریمة ماسة  بأمن 
الدول أو جریمة إرھابیة أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو 
بالأسلحة والذخیرة والمتفجرات، أو بالإختطاف أو بأخذ الرھائن، 
على أن یتضمن المقرر الذي یتخذه تبعا لذلك كل العناصر التي 
فُ بالمكالمة الھاتفیة أو بالمراسلة المراد إلتقاطھا وتسجیلھا أو  تُعَرِّ
أخذ نسخ منھا أو حجزھا والجریمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم 
فیھا العملیة، على أن لا تتجاوز ھذه المدة المذكورة، أربعة أشھر 

قابلة للتجدید مرة واحدة



وفي ھذه الحالة، یتعین على الوكیل العام الملك أن یشعر فورا ⚫
الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف بالأمر بإلتقاط المكالمات الھاتفیة 
أو الإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد، الصادر عنھ، 
لیقوم على إثر ذلك الرئیس الأول في ھذا الشأن، خلال أجل أربع 
وعشرین ساعة، بإصدار مقرر یقضي إما بتأیید أو تعدیل أو إلغاء 
قرار الوكیل العام للملك، ویكون المقرر المتخذ من طرف الرئیس 
الأول في ھذا الشأن غیر قابل لأي طعن. فإذا صدر القرار بإلغاء 
الأمر الصادر عن الوكیل العام للملك، فإن إلتقاط المكالمات 
الھاتفیة أو الإتصالات المشار إلیھا أعلاه، یتم إیقافھ على الفور، 

وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفیذا للأمر الملغى كأن لم تكن.



الفقرة الثالثة: مسطرة الأمر الدولي بإلقاء القبض:

من بین المھام التي خولھا قانون المسطرة الجنائیة للنیابة العامة ما ⚫
نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون المسطرة 
الجنائیة بشأن إصدار أوامر دولیة بالبحث وإلقاء القبض لضرورة 
تطبیق مسطرة تسلیم المجرمین، بالنسبة لوكیل الملك، ونفس 
المقتضى نصت علیھ المادة 49 من نفس القانون بالنسبة للوكیل 

العام للملك.



وبھذا المقتضى، أصبح من حق النیابة العامة أن تصدر أوامر ⚫
دولیة بالبحث وإلقاء القبض:

 أیا كانت الجریمة موضوع البحث، جنایة أو جنحة، ⚫
شرط أن تكون خاضعة لاختصاص  المحاكم المغربیة، سواء ⚫

بالنظر لارتكابھا على الأراضي المغربیة،
 أیا كانت جنسیة مرتكبیھا، أو بالنظر لارتكاب أحد الأفعال التي ⚫

تشكل عنصرا من عناصر تكوینھا داخل أراضي المملكة، إعمالا 
لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي، أو لارتكابھا خارج المملكة المغربیة 
من طرف مغربي أو من طرف أجنبي، یرتكب جنایة  یعاقب 
علیھا القانون المغربي، إما بصفتھ فاعلا أصلیا أو مساھما أو 

مشاركا



إذا كان ضحیة ھذه الجنایة من جنسیة مغربیة،⚫
 أو اتصفت الجنایة أو الجنحة بوصف جنایة أو جنحة ضد أمن ⚫

الدولة، أو بأنھا تزییف لخاتم الدولة أو تزییف أو تزویر لنقود أو 
أوراق بنكیة وطنیة متداولة بالمغرب  بصفة قانونیة، أو جنایة ضد 
 أعوان أو مقار  البعثات الدیبلوماسیة أو القنصلیة أو المكاتب 

العمومیة المغربیة
 أو لارتكابھا في أعالي البحار، على متن سفن تحمل  العلم المغربي، ⚫

أو على متن طائرات مغربیة،
 أیا كانت جنسیة مرتكبي ھذه الجرائم، كل ذلك وفق الشروط ⚫

والضوابط المنصوص علیھا في القسم الثاني من الكتاب السابع من 
قانون المسطرة الجنائیة، المتعلق بالإختصاص بشأن بعض الجرائم 

المرتكبة خارج المملكة.


